
Al-Noor Journal for legal Studies, Vol.2, Iss.1, No.5, Jun, 2025 (51-56) 

Special Issue for Conference 

51  Al-Noor journal for legal studies 

Email: alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq 

 النور للدراسات القانونيةمجلة 

     

 

 

 

 مجلة النور للدراسات القانونية 

k https://jnls.alnoor.edu.iq/ 
 

 

 أثر ثبات الاجتهاد القضائي في استقرار المعاملات المدنية 

 رعد عليحذيفة                           صهيب عامر سالم

 كلية القانون /جامعة النور              كلية الحقوق /جامعة الحدباء
    

 المستخلص  معلومات المقال
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 التتتيع يعنتتتن لبتتتات التتتن  الاستتتتقرار القيتتتامن متتتو متتتت ماتتتتقات الاستتتتقرار  الامتتتان القتتتانونن 

التاتتتتريعن  تتتتتدم تعديلتتتت   تتييتتتترب لان المتعتتتتامليت بنتتتتوا معتتتتاملات  مراكتتتت مم القانونيتتتتة  تتتتن 

العقتتتون بنتتتاء تلتتته متتتا ترتبتتت  القواتتتتد القانونيتتتة متتتت أونتتتامي  لا تتتتدم رجعيتتتة القتتتانون الجديتتتد لان 

بتتتات القتتتانونن متتتت المتعتتتامليت بنتتتوا تلتتت  المراكتتت    تتتذ القتتتانون النا تتتيا  م تتت  متتتا يرتنتتت  تليتتت  ال 

نتتتتامم يرتنتتت  كتتتيل  ال بتتتات القيتتتامن متتتت الحلتتتول التتتتن يو رمتتتا  تتتن ا ونتتتام القيتتتامية  يتتت لر 

تلتته مقتتدار لباتتت  تلتته المعتتاملات  العقتتون المبرمتتة   تتذ اجتبتتان  يتتامن كتتان ينبتتتن ان ت بتتذ 

تليتتت  ن ن اجتبتتتان  يتتتامن جديتتتد تلتتته تلتتت  المعتتتاملات القديمتتتة التتتتن تمتتت   تتتن  تتت  الاجتبتتتانات 
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Abstract: 

       Judicial stability is a derivative of legal stability and security, which means the stability of the 

legislative text and its non-amendment and non-change because the parties to the transaction have built 

their legal positions and positions in the contracts based on the provisions of the legal rules. There is no 

retroactivity of the new law because the parties to the transaction have built those positions according to 

the applicable law. Just as legal stability is based on pillars, judicial stability is also based on the solutions 

it provides in judicial rulings and affects the extent of its stability on transactions and contracts concluded 

according to judicial interpretation that should have been applied to it without a new judicial interpretation 

on those old transactions that were made under the old interpretations 
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 :المقدمة

القياء يم   النامت الحن  تعريفي بالموضوع.أولاً: مدخل 

للقواتد القانونية  فن سوح المحاكم نجد الت بيذ الحن لبا تله 

الن اتات  المسام  التن تعرض تله القياءا  تتم   مبمة 

القاضن بالت بيذ المباشر لبيب النصوص بعد التنييف تله 

لي  الو امع المعر ضة امام ي أما لو تعير  جون منال  ن   ع

الاجتبان بالاستقاء مت مصانر القانون ا خرىي  سواء صدر 

لقاتدة  انونية مسبقة  لحنم القيامن  ينبتن ان يصدر   قا  ا

 كلما كان كيل  كلما كان الحنم القيامن موا فا  لتو عات 

لم توجد  إذاالمتعامليت  محا ظا  تله وقو بم المنتسبةا أما 

منال   واتد  انونية  إن القياء يبنن لنفس  اجتبان  يستقر 

تلي   ينون بم ابة مبدأ  انونن  مت المستحست الاستقرار 

 تلي  وفا ا  تله استقرار المعاملات بيت الناسي

اتبع البحث اسلوبيت  ن الدراسة ا  ل  ثانياً: منهجية البحث.

صوص القانون الاسلوب التحليلن  يعتمد تله تحلي  ن

العرا ن  الاستفانة منبا  تحليلبا  صولا  اله استخلاص 

المبانئ القانونية التن تدل  تله لبات الاجتبان القيامني اما 

الاسلوب ال انن  بو الاسلوب الت بيقن مت خلال ترض 

الاجتبانات القيامية لمحنمة التميي  الاتحانية  الاشارة اله 

الاشارة اله القرارات التن  المبانئ التن توصل  اليبا مع

 تدل   يبا تت اجتباناتبا السابقةي

 البحث: هيكليةثالثاً: 

 المستخلص.

 المقدمة.

 المرتن ات القانونية ل بات الاجتبان القيامن المطلب الأول:

  وامد لبات الاجتبان القيامني :المطلب الثاني

 موانع لبات الاجتبان القيامني المطلب الثالث:

 النتائج:

 مصادر البحث:

 المرتكزات القانونية لثبات الاجتهاد القضائي :الأولالمطلب 

يعرف الاجتبان لتة بان  بيل الوسع  المجبون  ن طلب 

ي اما اص لاوا   بو مجموتة (1)المقصون مت جبة الاستدلال

المبانئ القانونية المستخلصة مت اونام المحاكم  استقرارما 

القيامن ينون إما تند خلو ونم تله اتجاب معيت  الاجتبان 

القانون بصدن  ا عة معينة أ  ان ينون مجرن ت بيذ  اتدة 

ي  يستند لبات الاجتبان القيامن تله تدن مت (2) انونية سابقة

 المرتن ات الاسس القانونية التن تيمت لبات   تدم ت و و  

بتية تحقيذ الاستقرار المناون  ن معاملات المتعامليت  ميب 

ا  المرتن ات من تدم الاجتبان  ن مورن الن   الاسس

  وتمية انتباء مدن ال عت القانونية  ن ا ونام القياميةي

 عدم الاجتهاد في مورد النص :الفرع الأول

يرتبط لبات الاجتبان القيامن ارتباطا   ليقا  بمبدأ لبات الن  

التاريعني  النصوص التاريعية تتقرر لحماية مصالح 

 البم  ني  وقو بم  تحقيقا  للعدل الاشخاص  أمو

 ذل  لا يتأته إلا مت خلال ت بيذ تل  النصوص 

ي ليل   الحا   تله لبات الاجتبان القيامن مو (3)بمقصونما

لبوت الن  التاريعن لان الاجتبان ينون ويث لا توجد 

ي ليل  نجد المارع العرا ن وريصا  تله نق  (4)النصوص

( 2جلة تندما ن  تليبا  ن المانة )ميب القاتدة الفقبية مت الم

بأن  " لا مساغ للاجتبان  ن  (5)مت القانون المدنن العرا ن

مورن الن "ي   د تسنه للقياء العرا ن التأكيد تله الالت ام 

 ي(6)ببيب القاتدة

حتمية انتهاء مدد الطعن القانونية في الأحكام  :الفرع الثاني

 القضائية

انااء الحقوق  الباتبا  لنون تل  ت نع ا ونام القيامية اله 

ا ونام  ابلة لل عت أصلا   ليمان استقرار المعاملات 

 المراك  القانونية التن ببا تل  ا ونام ليل  يعيت المارع 

مواتيد  من مدن يترتب تله تدم تقديم ال عت خلالبا اله 

كن لا تنون تل  ال عون سيفا  مسل ا   (7)سقوط تل  ال عون

 ي(8)ت استحص  الحنم ل تله ر اب م

 فوائد ثبات الاجتهاد القضائي :المطلب الثاني

با اله ممية لدى البيئات القيامية  ارتناإن لبات الاونام القيا

و  معيت  ن معاملة معينة ي نع اله نوتيت مت الم ايا 

 الفوامد  من استقرار المعاملات المدنية  تقنيت ما مو مستقر 

 يلن:مت ميب الاجتبانات  كما 

 استقرار المعاملات المدنية :الفرع الأول

ي نع النظام القيامن المبنن تله ال ريقة الاننلوسنسونية 

اله تحقيذ لبات  استقرار الاجتبانات القيامية  ذل  بسبب 

(ا كما إن استقرار 9امت ال المحاكم الدنيا بالسوابذ القيامية)

القياء اله الحنم   ذ مسألة معينة تندما يعرض ن اع معيت 

أمام  مت شأن  أن ي نع اله استقرار تل  الحقوق  ذل  

نق تيت مبمتيت الا له استقرار الحقوق  المراك  القانونية 

المحنوم  يبا الوارنة  ن الحنم القيامن تله الصعيد 

ا مت ناوية اطراف الحنم القيامن مي  طرافالاخصن 

 الحنمي

أما تت النق ة ال انية  بن تله صعيد المبدأ القانونن اليع 

يخلق  المستقر القيامن للحنم بح  معيت تله ن اع معيتا 

 يظ  القياء لاب  الحنم   ذ ميا المبدأ تله ما يعرض تلي  

مت ن اع معيت بيات  ا  ن اتات متااببة  لنت تختلف تت 

ا  تفصيلات معينةي  ميا ما  د يجع  بعيبا البعض بفر ق 

القياء اليع لا يأخي بنظام السوابذ القيامية شبي  ب ا   ن 

المحصلة النبامية سيص  الاجتبان القيامن  ن لبوت  اله والة 

الاستقرار  ن المعاملات المدنية  سيخلذ اطمئنان لدى الناس 

مة  المتعامليت كا ةي  مو ما ذمب  إلي  البيئة العامة لمحن

التميي  الاتحانية بالقول بأن "كلمة الفق  اجتمع  تله ان 

الانسان مو غاية ك  تنظيم  انونن   يامن  ان المجتمع 

ياعر نامما بالحاجة الملحة اله لبات القانون   ودة ت بيقية 

 مت والة  خرلآ يوم يختلف من ذ ت بيذ القانون مت  اض 

بت  ارانت  سوف يفقد القانون معناب الحقيقن  ت  خرى

الال امية  ينون مبدأ توويد اونام المحاكم   ودة القياء 

جمانع  /10 ن  با ك ريةضربا مت الخيال يييي  صدر القرار 

 ي(10)"2008/ 5/ 15مـ الموا ذ 1429الا ل/

 تقنين الاجتهادات القضائية :الفرع الثاني

توال  تانة صناع التاريع العرا ن الحديث اله الاستفانة مت 

الاجتبانات القيامية  العم  تله تقنينبا مت خلال الانتقال 

ببا مجرن  نرة استقر العم  ببا  ن البيئات القيامية اله ن  

تاريعنا غير أن  ليس  جميع الاجتبانات تسمو اله 

مو مستقر  اص فامبا كصيغ  ن نصوص تاريعية إنما  قط ما
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تلي   جد مت خلالبا المارع ان  تحقذ تدالة الناء ما كان 

 ي(11)الح  التاريعن غامبا  

 عوارض ثبات الاجتهاد القضائي: المطلب الثالث

يعترض لبات الاجتبان القيامن تدة توام  التن مت شأنبا ان 

ت لر  ن استقرار المعاملات المدنية  يمنت تحديدما ب لاث 

الا له من السل ة التقديرية للقاضن توام  ا  والات 

 ال انية الاجتبان  ن مورن الن  التاريعن  ال ال ة رجعية 

 الاجتبان القيامني

 السلطة التقديرية للقاضي: الفرع الأول

القاضن كالمارع  لنت ف ود ن اختصاص ك  منبما  اذا 

كان القاضن يتقيد بالحد ن التن  ضعبا ل  المارع  ينون 

 ويث لا يجد ع الن اع المعر ض امام   اتدة القاضن مارتا  

 انونية منتوبة تحنم الن اع ا   جد الن  التاريعن  لنت مع 

نق   جد  ي  ليل  ينسب للقياء الفي  النبير  ن ت وير 

نظريات القانون المدنن سواء  ن نظرية العقد ا   ن اونام 

ي يدرك العامليت  ن وق  (12)المس  لية التقصيرية  غيرما

لعم  القيامن  منبم المحاميت أن  مت المتعير تو ع المنحه ا

اليع ستتج  الي  المحنمة تند الحنم بالن اع  لن  نتوى 

  امعبا الخاصة ببا  أنلة الباتبا الخاصة التن  د ت ير الن ير 

مت المتتيرات بحيث أنبا تجع  القاضن ل اما  تلي  تفعي  

ن لبات الاجتبان ي  مت ناوية أخرى أ(13)سل ت  التقديرية

القيامن يمنع ت ورب  ي نع اله جمونب ليل  يفترض ميا 

الت وير أن تعدل المحاكم تت الاجتبانات السابقة ن ن التمس  

ي  لع  ما يدتم ميا القول (14)بمبدأ ال بات  الاستقرار القيامن

" مت  انون الالبات العرا ن "ال ام 3مو ما تن  تلي  المانة "

تفسير المت ور للقانون  مراتاة الحنمة مت القاضن باتباع ال

ي  وسبنا  ن ميا المقام ان نورن بعض مت (15)التاريع"

التفصيلات التن  ال تنبا القياء العرا ن  د استقر لم تدل 

 تنبا اله اجتبانات أخرىا  من كما يلن:

إذ الاتجاب القيامن السابذ أن  أولاً: في تكييف عقد الاستثمار.

نامرة التسجي  العقارع يعد بيعا  صحيحا  إذا  بيع العقار خارج

كان است ماريا   مو ما  ررت  محنمة التميي   ن  رار لبا جاء 

 ي  "يييإن العقد المبرم بيت ال ر يت مو تقد است مارع  مو 

تقد ذ  طبيعة خاصة تترتب تلي  آلار طبقا  لما استقر تلي  

الموسعة البيئة /213 ياء ميب المحنمة بقرارما المر م 

 ان المدتن  د ابرم تقد مع  18/7/2017 ن  2017المدنية/

ي بينما اصدرت (16)المدته تلي  لاراء  ودة سننيةييي"

م خرا   رارا تدل   ي  مت اتجامبا السابذ بالقول بأن  "إذا 

كان العقد موضوع الدتوى مع المست مر  ينون العقد صحيح 

ان تقد البيع ليس  تنون نتوى المدتن  اجبة الرن أما إذا ك

ل  تلا ة بالمست مر ا  المار ع الاست مارع تنون نتوى 

 ي(17)المدتنييي"

ثانياً: في مطالبة الورثة لأجر مثل عقار مغصوب من مورثهم 

كان الاتجاب السابذ يع ن للورلة وذ م البة  حال حياته.

التاصب بأجر م   العقار إذا كان  د غصب  مت مورلبم  إن 

لم تحص  منال  م البة مت  ب  ا خير للتاصب  قد  ي  

 تند ت ف النظر تله الحنم الممي   باتجامبا ا  ل بأن  "

 قد  جد بأن  صحيح  موا ذ للقانون مت ويث النتيجة  ن 

ه تلي  اضا ة لو يفت   ضع يدب تله ج ء مت العقار المدت

العامد اله مورث المدتيت  ضم  اله الاارع العام ن ن 

استملاك   انونا   تعد يدب غاصبة  يل م  اجر الم     ذ اونام 

" مت القانون المدنن ييي  لما كان  كي  المدتيت 197المانة "

جر اتلاب مت  د ا ام الدتوى اضا ة للتركة  طلب الحنم با 

 مت  8/1/2007 لتاية تاريخ   اة مورلبم  ن  1/11/1992

(  قد كان مت  1/11/2007)أع بعد الو اة  لتاية  9/1/2007

 لتاية  1/11/1992المقتيه الحنم اضا ة للتركة مت 

 الحنم للمدتيت بصفتبم الاخصية مت  8/1/2007

ي بينما تدل  تت (18)ييي"1/11/2007 لتاية  9/1/2007

جامبا ميا تدم جواز م البة التاصب بأجر الم   للمدة التن ات

 لم ي الب ببا مورلبم  ن اخر اتجاب ذمب  ب  اله القول بأن "

 لدى ت ف النظر تله الحنم الممي   جد بأن  غير صحيح 

 مخالف  ونام القانون  ن المدتيت اضا ة اله تركة 

الم   اليع  المدته تلي يي بد ع اجر إل اممورلتبم  د طلبوا 

بيمت  لبم اضا ة اله تركة مورلبم  الناتج تت  يام  بالتجا ز 

تله ج ء مت العقارييي العامد لمورلتبم للفترة مت 

 البالغ ستون مليون  11/10/2016 لتاية  25/1/2003

نينارييي  ترى اك رية ميب البيئة بأن نتوى المدتيت اضا ة 

لا ترتن  تله اساس  اله تركة مورلتبم بالم البة بأجر الم  

 انونن سليم  ن اجر الم   مو  ن  حواب  وقيقت  تعويض 

اوتمالن غير محدن ناتج تت  وات منفعة الاتيان  مت امم 

اسباب   ع  التصب  مت صورب التجا ز تله تقار التير 

  ن وذ الم البة  ياء  باجر الم    ان كان وقا  ماليا ي الا 

ميا الحذ مت  ب  شخ  مال  ان الجانب الاخصن بممارسة 

العقار ا  تدم ممارسة ميا الحذ أع الم البة مو المعول تلي  

بوجونب   يام  ابتداء  مت تدم   تله ميا الاساس  ان اختيار 

المال  تدم الم البة أ  تدم ا امت  اجر م   تقارب المتصوب 

الناء ويات  يترتب تله ذل  تدم نخول التعويض الاوتمالن 

دن ) مو اجر م   العيت المتصوبة(  ن تركة المال  غير المح

بعد   ات  لاوقا   اليع اوجم تت الم البة بأجر الم   الناء 

ويات   ذل  لعدم جواز توريث الحذ الاوتمالن غير المحدن 

للورلة  ن  يرتبط ارتباطا  مصيريا  باخ  المال   خيارب 

ن سنوت بعدم الم البة  الخيار الاخصن لا يورث للورلة لا

المال  )المورث( تت الم البة الناء ويات  باجر الم   يعُد 

بم ابة اباوة ا  تبرع   بولا  صانرا  من  تت رضا بوا ع 

الحالا  ميا السنوت يعتبر  رينة  يامية غير  ابلة للعنس 

  اطعة اذ يستنبط من  اباوة ا  تبرع المتو ن بالم البة باجر 

من البات امر مجبول مت امر الم   لان القرينة القيامية 

معلوم   ن اجر الم   باتتبارب تعوييا  اوتماليا  يدخ  

العنصر ال منن  مو الماضن من  مت جبة  الم البة ب  

باتتبارب وقا  شخصيا  مت  ب  المال  الناء ويات  مت جبة 

اخرى  ن تنويت  بناء ميا الحذ   ن الراجح الو وع  ن تدم 

ء ويات   جر م   ملن  المتصوب يعتبر م البة المتو ن النا

تبرتا  من  ا  إباوة   ن كلا مييت الفرضيت لا يستحذ اجر 

الم   تجاب التاصب  ن   د ارتيه بقيام التير بوضع يدب 

تله ملن   لان مورلة المدتيت الناء وياتبا لم ت الب بأجر 

م   تقارما اليع تم  ضع اليد تلي  مت  ب  المدته تلي  

لو يفت   ببيا  د ارتي  بعدم الم البة باجر الم   اضا ة 

ن  ب   رلتبا المدتيت  تنون م البتبم  للفترة الم الب ببا م

باجر الم   اضا ة اله تركة مورلتبم لا سند لبا مت القانون 

ي  للتيكير بان ميا الاتجاب (19) تنون نتوامم  اجبة الرنييي"

مو با ص  اتجاب  ديم كان  تسير تلي   ب  ان تعدل اله 

الاتجاب لم بعد تعون اله اتجامبا إذ  ي   ن ونم  ديم لبا 

 ال   ي  " إن انتاء المدتية بأجر الم   تت المدة السابقة 
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لو اة مورلبا لا سند ل  مت القانون لان مورلبا لم ينت  ب  

ا  ببيا الحذ  لا ينتق  اله الوارث  أن سنوت   تدم   ات  مدتي

م البت  الااغلة يعتبر رضاء من  ببيا الاشتال لم ان الممي ة 

تليبا لم تصبح مالنة الا بانتقال الحصة الارلية لبا    لانما 

بو اة مورلبا  وينئي يصبح لبا وذ الانتاء  الخصومة 

  ميا الحذ  ميب بالم البة   ب    اة مورلبا لم ينت لبا م 

الخصومة إذ ان بو اة المورث تنق ع تلا ة المورث بمال  

 ي(20) يبدأ وذ الوارث  ي "

 الاجتهاد في مورد النص: الفرع الثاني

إن لبوت الحنم  ن ن اع معيت بموجب ن  تاريعن سي نع 

اله اوتفا  الاشخاص بتو عاتبم بمرك مم القانونن لانبم 

القيامن طبقا  لن  تاريعن سيعلمون مقدما نتيجة الحنم 

لاب ا  بالمفبوم المخالف إذا اجتبد القاضن بحنم مخالف 

لن  القانونا  إن ذل  سي لر سلبا  تله التو عات المار تة 

ي ليل  يتعيت تله محاكم ال عت سيما محنمة (21)للأشخاص

مرا بة الت ام المحاكم بحد ن الن  التاريعن  (22)التميي 

 تدم الاجتبان  ن مورنب لنيلا تفتقد ال قة بالقانون ذات  كقاتدة 

 انونية مل مةي  مت أم لة ذل  ما  ي  بب  البيئة العامة 

لمحنمة التميي  الاتحانية  ن اجتبان لبا بخصوص الحنم بو اة 

أن المفقون  المفقون بان  " إن المحنمة أسس  ونمبا تله

مي  تله  قدان  المدة القانونية البالتة اربع سنوات   قا  لما 

لانيا مت  انون رتاية القاصريت مستندة /93اشارت الي  المانة 

تله الرغم مت تدم مين  25/4/2012اله تاريخ  قدان   ن 

المدة المقررة تله تاريخ صد ر وجة الحجر  القيمومة 

اليع استقرت تلي  ميب المحنمة  الخاصة بالمفقون  مو المبدأ

 ي(23)للفترة السابقةييي"

 رجعية الاجتهاد القضائي :الفرع الثالث

 مت تألير تل  العوارض التن تعوق ال بات القيامن مو  ن 

تألير ذل  الاجتبان الجديد أن  يسرع بألر رجعن تله الو امع 

 التن سبق  التوص  الي  لدى البيئة القيامية  لما  ن ذل  مت

تألير سلبن تله تو عات المتقاضيت التن بنوما تله الاجتبان 

ا  ينعنس ذل  تله ال قة (24)السابذ  تله وقو بم المنتسبة

 ن البيئة القيامية نفسبا مت ويث أن الاجتبان القيامن 

الجديد يسرع تله الماضن مت الو امع  ن الو   التن مت 

سا  تله مبدأ المفر ض ان ين بذ تليبا الاجتبان السابذا  يا

تدم رجعية القانون تله الماضن سوى ان الفرق بينبما أن 

تدم رجعية القانون تله الو امع التن سبق  نفاذب ن  تليبا 

القانونا أما تدم رجعية الاجتبان القاضن  لا ن   ن القانون 

ي ليل  نقترح تله المارع (25)العرا ن تله تدم رجعيت 

لاجتبان القيامن تله العرا ن ان ين  تله تدم رجعية ا

 الو امع السابقة تله التوص  الي  مت القياءي

 أمام تدم  جون ن  يمنع تدم رجعية الاجتبان القيامن 

ليل  ينبتن ان التوص  اله و  لبيب المانلة  محنمة النقض 

الفرنسية اتتانت ان تعلت تت الاجتبان الجديد المستقبلن اليع 

مت ما يسمه "تقرير ستعنف تله ت بيق   ن ن اع معيت ض

ليل   د ينون الح  ا  ي  مت القياء  (26)المحنمة السنوع"

لقياء الاتله  ن العراق ان نفس ي  كيل  يتوله مجلس ا

تمامات بيت الحيت  الآخر يوضح للمحاكم كا ة باتباع إيصدر 

اجتبان معيت أ  ان تتوله البيئة العامة لمحنمة التميي  النظر 

اختلاف  ن  جبات النظر بيت  ن  يية معينة رأت  يبا 

 المحاكم توويدا  للحلول القيامية ري ما يصدر تعدي  تاريعني

 :الخاتمة

ت النتامج  التوصياتا  ن خاتمة البحث  قد توص  اله تدن م

  كما يلن:

 أولا: النتائج.

يرتبط لبات الاجتبان القيامن بمبدأ لبات الن  التاريعنا  ي1

مما يعنن ان لا يحيد الت بيذ القيامن تله النصوص 

الموضوتة مسبقا   إلا خالف تو عات المتعامليت بالنصوص 

 المسبقة  مت لم ا تقد استقرار المعاملات المدنيةي

رار الحلول القيامية اله استقرار المعاملات ي نع استق ي2

لاشخاص ن ن ان يفاجئوا بمبدأ جديد يخالف تو عاتبما بيت ا

كما  د ي نع ذل  الاستقرار القيامن اله جيب نظر 

المارتيت نحو تاريع الاجتبان القيامن اليع تواترت تلي  

 المحاكم  وقق   در اتله مت العدالة  ن القيايا المحنوم بباي

يتنازع مبدأ ال بات القيامن  الفوامد التن مت الممنت أن  ي3

يت ا  ل السل ة التقديرية للقاضن ذل  أن لن  ي نع اليبا مبدأ

نتوى  ن اع ير ع اله القياء ل   ر    الخاصة  د لا ينون 

الحنم اليع يصدر ممال  للاجتبانات السابقةا  مت ناوية 

لقيامن لا ينون تند أخرى  إن الت ور القانونن  ن الت بيذ ا

 لبات الاجتبانات القيامية تند و   اود  ن ن اتات معينةي

 مت الالار السلبية لحالة تدم لبوت الاجتبان القيامن تله  ي4

استقرار المعاملات مو رجعية ميا الاجتبان الجديد تله ما 

 سبق  مت الو امع التن ناأت  ن    الاجتبان القديمي

 لانيا : التوصياتي

مارع العرا ن اله الن  تله تدم رجعية نتوة ال ي1

الاجتبان القيامية تله الو امع التن سبق  صد ربا اسوة 

 بمبدأ تدم رجعية القانون تله الو امع السابقة تله نفاذبي

ع  القياء الفرنسن فنتوة مجلس القياء الاتلها كما ي ي2

 ذل  بان يعلت  ن بداية ك  سنة تت الاجتبانات التن ستعدل 

 ة التميي  إذا ما ترض تليبا ن اع مت نوع معيتيتنبا محنم

نتوة البيئة العامة لمحنمة التميي  للاجتماع للب   ن  ي3

مسألة تلاوظ ان محاكم الدرجات الدنيا تختلف باأنبا الحلول 

القيامية بصدن ن اتات معينةا  ذل  لما  د يص  الي  

ابة الاجتبان المستخل  مت  رار البيئة العامة اله اتتبارب بم 

مبدأ  انونن مستقر تلي  لييمت بعد ذل   ودة الحلول 

 القياميةي

 مصادر البحث

 أولاً: الكتب القانونية والفقهية.

آنم  ميب الندا عا المنتبة القانونيةا بتدانا ن ن ذكر سنة  ي1

 طبعي

ني وست تلن الينونا  لسفة القانونا م بعة العاننا بتدانا  ي2

 ي1975بتدانا 

ا م بعة 1اصول القانونا ط ني رياض القيسنا تلم ي3

 ي2002الفراتا بتدانا 

ا 3سليم رستم بازا شرح المجلةا المجلد ا  لا ط ي4

 مناورات الحلبن الحقو يةا بير تا ن ن ذكر سنة طبعي

ني تباس العبونعا شرح أونام  انون المرا عات المدنيةا  ي5

 ي2000نار النتب لل باتة  النارا الموص ا

لبايرا المدخ  لدراسة القانونا زمير االبا ن البنرع   تبد ي6

 المنتبة القانونيةا ن ن سنة طبعي

محمد  -تلن بت محمد الجرجاننا معجم التعريفاتا تحقيذ  ي7

 صديذ المناا عا نار الفييلةا القامرةا ن ن ذكر سنة طبعي
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ني ليث تبدالرزاق الانبارعا الامان القانونن  ن العلا ات  ي8

 ي2023نيةا بتدانا ذات العنصر الاجنبنا المنتبة القانو

محمد تميم الاوسان المجدنع البركتنا التعريفات الفقبيةا  ي9

 مي2003مـ ا 1424طا نار النتب العلميةا بير تا 

 ثانياً: البحوث

تبدالمجيد غميجةا مبدأ ا مت القانونن  ضر رة ا مت  ي1

القيامنا بحث مناور  ن اطار الند ة المنظمة مت طرف 

مناسبة الم تمر ال الث تار الونانية الحسنية للقياة ب

للمجموتة الا ريقية للاتحان العالمن للقياةا الدار البيياء 

 ا الدار البيياءي2008مارس  28

محمد بجاقا مقومات الامت القيامنا بحث مناور  ن  ي2

ا 1ا ع4مجلة الدراسات الفقبية  القياميةا جامعة الوانعا م

 ي2018مـ ا جوان 1439رميان 

 والمجلات.ثالثاً: الدوريات 

 مجلة التاريع  القياء تصدر تت جمعية القياء العرا ني ي1

 مجلة القياء تصدر تت نقابة المحاميت العرا ييتي ي2

 رابعاً: القوانين العراقية.

 ي2005الدستور العرا ن لسنة  ي1

 ي1951" لسنة 40القانون المدنن ر م " ي2

 ي1969" لسنة 83 انون المرا عات المدنية ر م " ي3

 ي1979" لسنة 107ر م " انون الإلبات  ي4

" لسنة 13 انون التعدي  السانس لقانون التنفيي ر م " ي5

 ي2019

 خامساً: القرارات القضائية غير المنشورة.

البيئة /19 رار محنمة التميي  الاتحانية بالعدن  .1

 ا غير مناوري27/5/2018 ن  2018العامة/

البيئة /4086 رار محنمة التميي  الاتحانية بالعدن  .2

 ا غير مناوري5/7/2018 ن  2018المدنية/

البيئة الموسعة /324 رار محنمة التميي  الاتحانية بالعدن  .3

 ا غير مناوري23/12/2019 ن  2019المدنية/

البيئة /1936 رار محنمة التميي  الاتحانية بالعدن  .4

 ا غير مناوري28/7/2024 ن  2024الاستئنا ية تقار/

 

 سادساً: المواقع الالكترونية.

المو ع الالنتر نن لقاتدة التاريعات العرا ية 
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 :الهوامش

                                                           
محمد صديذ  -تلن بت محمد الجرجاننا معجم التعريفاتا تحقيذ  (1)

؛ محمد تميم  12المناا عا نار الفييلةا القامرةا ن ن ذكر سنة طبعا ص

الاوسان المجدنع البركتنا التعريفات الفقبيةا طا نار النتب العلميةا 

 ي17ما ص2003مـ ا 1424بير تا 
خ  لدراسة القانونا المنتبة تبدالبا ن البنرع   زمير البايرا المد (2)

 ي154القانونيةا ن ن سنة طبعا ص
ني تباس العبونعا شرح أونام  انون المرا عات المدنيةا نار النتب  (3)

 ي5ا ص2000لل باتة  النارا الموص ا
ا مناورات الحلبن 3سليم رستم بازا شرح المجلةا المجلد ا  لا ط (4)

 ي26الحقو يةا بير تا ن ن ذكر سنة طبعا ص
 ي1951" لسنة 40ر م " (5)
 منبا ما  ي  ب  محنمة التميي  الاتحانية بان  "ييي  لدى ت ف النظر  (6)

اليبا  ن الحنم الممي   جد ان  صحيح  موا ذ للقانون للأسباب التن استند 

ذل  إن محنمة   ن مرولة الاتتراض أجرت التحقيقات اللازمة  ن موضوع 

الدتوى  تأيد لبا إن مصانرة العقارييي مت اسم الممي /المدتن تم  تنفييا 

 اليع  1991لسنة  200المعدل بالقرار  13/11/1983 ن  1223لقرار 

تسييجبا ن  تله مصانرة العرصات الوا عة ناخ  ود ن المدن اذا لم يتم 

بموان البناء  بما يتلامم مع المناطذ السننية المحي ة ببا خلال مدة أ صاما 

 200لقرار كما إن التعدي  الماار الي  اتلاب المر م سنتيت مت تاريخ نفاذ ا

( من  تله )اذا  بر إن   عة الارض 2د )ن   ن البن 1991لسنة 

المصانرة  د بيع  اله التير  يد ع ال مت اليع بيع  ب  الق عة إله أصحاببا( 

مت القانون  2 ويث لامساغ للاجتبان  ن مورن الن  تملا بأونام المانة 

المدنن  لا يوجد سند  انونن للحنم بالتعويض  تنون الدتوى  ا دة لسندما 

 رر تصديذ الحنم الممي ييي"  رار محنمة التميي  الاتحانية القانونن ليا 

ا مناور تله المو ع الالنتر نن 26/2/2018 ن  2018ب م//1564بالعدن 

تاريخ  /https://iraqld.e-sjc-services.iqلقاتدة التاريعات العرا يةي 

 ي28/12/2024ال يارة 
" 83( مت  انون المرا عات المدنية ر م "171 مو ماتن  تلي  المانة ) (7)

بأن" المدن المعينة لمراجعة طرق ال عت وتمية يترتب تله تدم  1969لسنة 

مراتاتبا سقوط الحذ  ن ال عت  تقين المحنمة مت تلقاء نفسبا برن 

 تريية ال عت إذا وص  بعد انقياء المدن القانونية"ي
 ي377ب الندا عا المنتبة القانونيةا بتدانا ن ن ذكر سنة طبعا صآنم  مي( 8)
ا م بعة الفراتا بتدانا 1ني رياض القيسنا تلم اصول القانونا ط (9)

 ي225ا ص2002
 ن  2008ميئة تامة/ /129 رار محنمة التميي  الاتحانية بالعدن  (10)

سان آيار ا مناور  ن مجلة التاريع  القياء بالعدن ال انن )ني15/5/2008

 ي84-83( ص2009و يران/
ينظر تله سبي  الم ال ما جاء  ن الاسباب الموجبة لقانون المرا عات  (11)

المدنية بأن  "ييي   د ا رن القانون نصا  صريحا   نت  ي   ياء محنمة التميي  

بإضا ة مدن المسا ة بالنسبة للتبليتات الخاصة بالمقيميت خارج العراقييي"ي 

 ي2019" لسنة 13يي ر م " كيل  ملاوظة  انون التعدي  السانس لقانون التنف
ني وست تلن الينونا  لسفة القانونا م بعة العاننا بتدانا بتدانا  (12)

 ي257-256ا ص1975
محمد بجاقا مقومات الامت القيامنا بحث مناور  ن مجلة الدراسات  (13)

مـ ا جوان 1439ا رميان 1ا ع4الفقبية  القياميةا جامعة الوانعا م

 ي86ا ص2018
ميجةا مبدأ ا مت القانونن  ضر رة ا مت القيامنا بحث تبدالمجيد غ (14)

مناور  ن اطار الند ة المنظمة مت طرف الونانية الحسنية للقياة بمناسبة 

الم تمر ال الث تار للمجموتة الا ريقية للاتحان العالمن للقياةا الدار 

 ي20-19ا الدار البيياءا ص2008مارس  28البيياء 
 ي1979" لسنة 107ر م " (15)
 ن  2018البيئة المدنية//4086 رار محنمة التميي  الاتحانية بالعدن  (16)

 ا غير مناوري5/7/2018
البيئة الاستئنا ية /1936 رار محنمة التميي  الاتحانية بالعدن  (17)

 ا غير مناوري28/7/2024 ن  2024تقار/
ا مناور 29/6/2008 ن  1493 رار محنمة التميي  الاتحانية بالعدن  (18)

-https://iraqld.e-sjcتله المو ع الالنتر نن لقاتدة التاريعات العرا يةا
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 2019البيئة الموسعة المدنية//324 رار محنمة التميي  الاتحانية بالعدن  (19)

 ا غير مناوري23/12/2019 ن 
ا مناور 26/7/970ف  970ح/ 793 رار محنمة التميي  ر م الاضبارة  (20)

 ي86ا السنة السانسة  العاريتا ص1971 ن مجلة القياءا العدن ا  لا 

                                                                             
مان القانونن  ن العلا ات ذات العنصر ني ليث تبدالرزاق الانبارعا الا (21)

 ي119ا ص2023الاجنبنا المنتبة القانونيةا بتدانا 
كما  ي  بيل  محنمة التميي  الاتحانية  ن  رار لبا جاء  ي  "  لدى  (22)

ت ف النظر  ن الحنم الممي   جد أن  صحيح  موا ذ للقانون للأسباب التن 

اتبا اللازمة  ن موضوع الدتوى استند اليبا ذل  ان المحنمة أجرت تحقيق

التن طلب  يبا المدتن  زير المالية اضا ة لو يفت / الممي  اب ال تسجي  

العقار موضوع الدتوى مت اسم المدته تلي / الممي  تلي   اتانة تسجيل  

( مامة مليون 100,000,000باسم  زارة المالية  اليع  در  يمت  بمبلغ )

أ لا /ج( مت  انون ميئة نتا ى /3ه أونام المانة )نينار  استند  ن الم البة إل

أ لا  مت القانون الميكور /2ي  ويث ان المانة 2010لسنة  13الملنية ر م 

نص  تله )ضمان وقوق المواطنيت الييت انت ت  تقاراتبم خلا ا  للقانون( 

 ميا ما تم التأكيد تلي   ن الاسباب الموجبة للقانون  بناء تله ذل  لا تسرع 

ونام القانون آنف اليكر تله الدتا ى التن تقام مت ن امر الد لة لإتانة أ

ملنية العقارات العامدة لبا باتتبارما مت اموال الد لة اذا كان  مملنة بد ن 

بدل ا  ببدل رم ع لاتوان النظام السابذ ا  المخصصة لبمي  ويث لا مساغ 

القانون المدنن  تنون  ( مت2للاجتبان  ن مورن الن  تملا  بأونام المانة )

الدتوى  الحالة ميب  ا دة لسندما القانونن  ويث ان الحنم الممي  انتبه إله 

تل  النتيجة ليا  رر تصديق   رن ال عت التميي ع"  رار محنمة التميي  

ي مناور 24/3/2021 ن  2021ميئة مدنية موسعة/ /119الاتحانية بالعدن

-https://iraqld.e-sjcريعات العرا يةي تله المو ع الالنتر نن لقاتدة التا
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 ن  2018البيئة العامة//19 رار محنمة التميي  الاتحانية بالعدن  (23)

 ا غير مناوري27/5/2018
ر رة ا مت القيامنا مصدر تبدالمجيد غميجةا مبدأ ا مت القانونن  ض (24)

 ي86؛ محمد بجاقا مقومات الامت القيامنا مصدر سابذا ص 19سابذا ص
 2005( مت الدستور العرا ن لسنة 19ينظر: الفقرة )تاسعا ( مت المانة ) (25)

 ( مت القانون المدنني10 المانة )
تبدالمجيد غميجةا مبدأ ا مت القانونن  ضر رة ا مت القيامنا مصدر  (26)

 ي21سابذا ص
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